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لجنـــة مجلـــــس الأمــــن المنشــــأة عمــــلا بــــالقرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) بشــــأن تنظيــــم القــــاعدة وحركــــة الطالبـــــان 

  وما يرتبط ما من أفراد وكيانات 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس 

اللجنة من البعثة الدائمة لمالطة لدى الأمم المتحدة 
 
 

تـهدي البعثـة الدائمـة لمالطـة لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). 

وبالإشـارة إلى المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ المتعلقـة بتقريـر مالطــة 
بموجب الفقرة ٦ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، تتشـرف بـأن ترفـق طيـه التقريـر المعـني الـذي 

قامت بتجميعه السلطات المالطية المختصة (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشـفوية المؤرخـة ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ الموجهـة إلى 
  رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لمالطة لدى الأمم المتحدة 

  تقرير أعدته مالطة وفقا للفقرتين ٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة  أولا –    

يرجـى تقـديم وصـــف لأنشــطة أســامة بــن لادن وتنظيــم القــاعدة وحركــة الطالبــان  - ١
والمرتبطــين ــم في بلدكــم، إن وجــدت، مــع بيــان التــهديد الــذي تمثلــــه لكـــم ولمنطقتكـــم 

والاتجاهات المحتملة في هذا الشأن. 
ليس لدى السلطات المالطية بأي علم بـأي أنشـطة لأسـامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة 

وحركة الطالبان والمرتبطين م في مالطة. 
  

القائمة الموحدة  ثانيا –    
يرجـى شـرح الكيفيـة الـتي يتـم ـا إدراج قائمـة اللجنـة ١٢٦٧ في نظـــامكم القــانوني  - ٢
ــــة الهجـــرة،  وهيــاكلكم الإداريــة، بمــا في ذلــك مجــالات الإشــراف المــالي، والشــرطة، ومراقب

والجمارك، والسلطات القنصلية؟ 
ينــص قــانون المصلحــة الوطنيــة (الصلاحيــات التمكينيــة) لعــام ١٩٩٣، علــى نشـــر 
الجـزاءات أو التدابـير الـتي اعتمدهـا مجلـس الأمـن في الجريـدة الرسميـة بوصفـها قواعـد تنظيميـة. 
وتتمتع تلك التدابير بعد نشرها بقوة القانون. وقد نشـر قـرار مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

بوصفه الإشعار القانوني ٢١٤ لعام ١٩٩٩. 
وقد قامت الهيئة المالطية للخدمات الماليـة، وهـي السـلطة التنظيميـة الوحيـدة المسـؤولة 
عن الترخيص والإشراف في قطاع الخدمات المالية بأسره في مالطه، بنشـر منشـور دوري تبلـغ 
فيـها جميـع الحـائزين علـى الـتراخيص، بأنـه يتعـين عليـهم إبـلاغ الهيئـة دون إبطـاء بمـا إذا كـــان 

لديهم أي معلومات تتصل بالأشخاص المدرجين في قائمة قرار مجلس الأمن. 
وبغيـة إبقـاء الحـــائزين علــى الــتراخيص علــى علــم بــآخر التطــورات، أنشــأت هيئــة 
الخدمـات الماليـة السـالفة الذكـر، قسـما في موقعـها علـى الشـبكة بعنـوان �تنفيـذ الجـــزاءات�، 
يجـري تنقيحـه كلمـا حدثـت تغيـيرات في القوائـــم الــواردة في القواعــد التنظيميــة المنشــورة في 
الجريدة الرسمية. ويتلقى جميع الحائزين على التراخيص مـن الهيئـة منشـورا دوريـا يطلـب إليـهم 
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الإطلاع على هذا القسم على شبكة الإنترنت بصفة مستمرة. ومن ثم، فـإن الإشـعار القـانوني 
رقم ٢١٤ لعام ١٩٩٩ وجميـع القوائـم الموحـدة اللاحقـة لـه، منشـورة علـى موقـع الهيئـة علـى 

الشبكة. 
وفيما يتعلق يكل الشــرطة، جـري تسـجيل الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في قـرار مجلـس 
الأمن ١٢٦٧ في سجلات الشرطة ذات الصلة، وكذلـك في سـجلات الهجـرة، لكـي يتجنـب 
عبور أو انتقال أي من هؤلاء الأفراد، وتجنب إصدار أي تأشيرات لهم عند طلبها. كمـا تحـاط 
الخدمـات ذات الصلـة علمـا بالكيانـات الـوارد ذكرهـــا في القائمــة، وتنشــر أيضــا في الجريــدة 

الرسمية. 
هل واجهتم أي مشاكل على صعيـد التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء أو بمعلومـات تعيـين  - ٣

الهوية المدرجة حاليا في القائمة؟ إن كان الجواب بنعم، يرجى توضيح هذه المشاكل. 
صودفت بعض المشاكل في الحالات التي توجد ا تفاصيل محددة قليلة، وبخاصة عـدم 
وجود تواريخ ميلاد الأفراد وجنسيام. والقائمة الموحدة يصعب تفسيرها إلى حد مـا في هـذا 

الصدد. وباستثناء ذلك، لم تصادف أي مشاكل أخرى. 
هـل تعرفـــت الســلطات داخــل إقليمكــم علــى أي مــن الكيانــات المعنيــة أو الأفــراد  - ٤

المعنيين؟ إن كان الجواب بنعم يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
لا، لم يتم التعرف على أي من الأفراد أو الكيانات داخل إقليم مالطة. 

يرجى تزويد اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الأفـراد أو الكيانـات الذيـن تربطـهم علاقـة  - ٥
بأسامة بن لادن أو بأعضاء حركة الطالبان أو تنظيـم القـاعدة، مـن غـير المدرجـين في القائمـة، 

إلا إذا كان ذلك يمس بالتحقيقات أو بإجراءات الإنفاذ. 
لا توجد أي معلومات بشأن أسماء أفراد أو كيانات آخرين. 

هــل رفــع أي مــن الأفــراد أو الكيانــات المدرجــين في القائمــة دعــوى، أو شـــرع في  - ٦
إجـراءات قانونيـة، ضـد سـلطات بلدكـم بسـبب إدراجـه في القائمــة؟ يرجــى بيــان ذلــك مــع 

الإسهاب، حسب الاقتضاء. 
لم ترفع أي دعاوى من هذا القبيل. 

هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة باعتبارهم مـن مواطـني بلدكـم أو  - ٧
مـن المقيمـين فيـه؟ وهـل تملـــك الســلطات في بلدكــم معلومــات ذات صلــة عنــهم لا تــرد في 
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القائمة؟ إن كان الجـواب بنعـم، يرجـى تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات وبـأي معلومـات مماثلـة 
تتوافر لديكم عن الكيانات المدرجة في القائمة. 

ليـس هنـاك مـا يبلـغ عنـه، ولم يتـم التعـرف علـى أي أفـراد مـــن المدرجــين في القائمــة 
باعتبارهم من مواطني مالطة أو من المقيمين فيها. 

وفقا لتشريعاتكم الوطنية، إن وجدت، يرجى بيـان أي تدابـير تكونـون قـد اتخذتموهـا  - ٨
لمنع الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء تنظيم القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، 
ومنع الأفراد من الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعـة لتنظيـم القـاعدة الموجـودة في أراضيكـم 

أو في أي بلد آخر. 
تجـرم المـادة ٨٣ مـن القـانون الجنـائي أي شـــخص ينشــئ أو يرعــى أو ينتمــي إلى أي 
ـــين والمدربــين أو المنضمــين واــهزين بغــرض تمكينــهم مــن أن  تنظيـم مـن الأشـخاص المنضم

يستغلوا في استعمال أو إظهار القوة المادية للترويج لأي هدف سياسي. 
وعلاوة على ذلك، فإنه بموجب المـادة الجديـدة ٨٣ ألـف مـن القـانون الجنـائي، يعتـبر 
الآن عملا إجراميا قيام أي شخص بتشجيع أو تشكيل أو تنظيـم أو تمويـل منظمـة تتـألف مـن 
شخصين أو أكثر بغرض ارتكـاب أعمـال إجراميـة يعـاقب عليـها بالسـجن لمـدة أربـع سـنوات 
أو أكثر، كما يعد مجرد الانتماء إلى مثل هذه المنظمـة جريمـة في حـد ذاتـه، مـع تغليـظ العقوبـة 
عندما يكون عدد الأشـخاص في المنظمـة ١٠ أو أكـثر. وعندمـا يكـون الشـخص الـذي تثبـت 
إدانته هو المدير أو المنظم أو الأمين أو أي موظف رئيسي آخر في هيئة اعتبارية أو شـخص لـه 
صلاحيـات تمثيـل تلـك الهيئـة، أو يتمتـع بسـلطة ممارسـة التحكـم داخـل تلـك الهيئـة وارتكبـــت 
الجريمـة لصـالح تلـك الهيئـة الاعتباريـة، كليـا أو جزئيـا، فـإن الشـخص الـتي تثبـت إدانتـه، يعتــبر 
مخولا صلاحيات التمثيل القانوني لتلك الهيئة الاعتبارية الـتي سـتعتبر هـي ذاـا مسـؤولة جنائيـا 
عن دفع غرامات ماليـة تـتراوح بـين ٠٠٠ ١٠ لـيرة مالطيـة (٠٠٠ ٢٥ يـورو) و ٠٠٠ ٥٠٠ 
ليرة مالطية (٠٠٠ ٢٥٠ ١ يـورو) حسـب طبيعـة الجـرم المرتكـب. وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه 
بموجـب المـادة ٨٣ ألـف (٥) مـن القـانون الجنـائي، يجـوز تحريـك الدعـاوى الجنائيـة في مالطـــة 
ـــة خــارج  بغـض النظـر عمـا إذا كـان تنظيـم الأشـخاص موجـود أو يضطلـع بأنشـطته الإجرامي

مالطة. 
ـــد  كمـا يجـري تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن، وتصبـح بذلـك قابلـة للإنفـاذ علـى الصعي
المحلي، من خلال الإشعارات القانونيـة الـتي تصـدر بموجـب المـادة ٣ (١) مـن قـانون المصلحـة 
الوطنيـة (الصلاحيـات التمكينيـة) (البـاب ٣٦٥ مــن قوانــين مالطــة). وقــد نفــذت القــرارات 
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١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) مـن خـلال الإشـــعارات القانونيــة 
٢١٤ لعام ١٩٩٩ و ٢٢ لعام ٢٠٠١ و ٢١٢ لعام ٢٠٠٢ على التوالي. 

وتحظر المادة ٤ (٢) من الإشعار القانوني ٢١٤ لعـام ١٩٩٩ علـى المواطنـين المـالطيين 
ــــة  والأشــخاص الموجوديــن في مالطــه، مــن ســحب أو محاولــة ســحب أو اســتخدام أو محاول
اسـتخدام أي أمـوال أو مـوارد ماليـة أخـرى تملكـها أو تتحكـم فيـها، بصـورة مباشـــرة أو غــير 
ـــه الطالبــان، وذلــك عــدا الاســتثناءات  مباشـرة، الطالبـان أو أي مشـروع تملكـه أو تتحكـم في
المنصوص عليها في قرار مجلس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩). كمـا تحظـر المـادة ذاـا دفـع الأمـوال 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة أو محاولـة ذلـــك إلى الطالبــان أو لمنفعتــها أو إلى أي مشــروع 

أو تتحكم فيه الطالبان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وبالمثل، تنص المادة ٤ (٦) مـن الإشـعار القـانوني ٢٢ لعـام ٢٠٠١، علـى حظـر نقـل 

الأموال أو الموارد المالية. ونص هذه المادة بالفعل هو كما يلي: 
�مــع عــــدم الإخـــلال بـــأي قـــانون آخـــر، لا يجـــوز لأي مواطـــن مـــالطي 
أو أي شـخص يقيـم في مالطـه أن يحـول، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، أي أمــوال 
أو موارد مالية أخرى…[ل] منفعة أسـامة بـن لادن، أو المرتبطـين بـه، أو أي كيانـات 
يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة، أسـامة بـن لادن أو أي أفـراد 

وكيانات مرتبطين به، بما في ذلك تنظيم القاعدة�. 
ومـع ذلـك، فـإن الإشـعار القـــانوني ٢١٢ لعــام ٢٠٠٢، يذهــب إلى أبعــد مــن مجــرد 
الأموال والموارد المالية، إذ تفرض المادة ٣ (٦) منه حظرا على توريد الأسلحة، كمـاتحظر بيـع 
ـــب العســكري أو التدريــب المتصــل  أو توريـد أو نقـل المشـورة التقنيـة، أو المسـاعدة أو التدري
بذلك، للأفراد أو الجماعات أو المشروعات أو الكيانــات الـتي حددـا اللجنـة المنشـأة بموجـب 

الفقرة ٦ من القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). 
ومن الجدير بـالذكر في هـذا الصـدد، أنـه لا يوجـد في مالطـه أي معسـكرات تدريـب 

تابعة للقاعدة، كما أن تنظيم القاعدة لا يضطلع بأية أنشطة في الأراضي المالطية. 
  

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا –    
يرجى تقديم وصف موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول المطلوب بموجـب القـرارات المشـار إليـها  �
أعلاه؛ 
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بيـان أي معوقـات في إطـــار القــانون المحلــي تحول دون تجميــد الأصــول، والخطــوات  �
المتخذة لتجاوز هذه المعوقات. 

كما سبق وأفيد في الإجابة على السؤال ٨ من الفرع الثاني، أن الإشـعارات القانونيـة 
الصادرة بموجب قانون المصلحـة الوطنيـة (الصلاحيـات التمكينيـة) تدمـج في تشـريعات مالطـة 
الأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن. ويمكن الاطلاع علـى الأسـاس القـانوني لتطبيـق 
تجميد الأصول في الجزء ٤ (٥) من الإشعار القانوني رقـم ٢٢ لعـام ٢٠٠١ الـذي ينـص علـى 
أن أي أمـوال أو أصـول ماليـة أخـرى لأسـامة بـن لادن ولأفـراد وكيانـــات مرتبطــة بــه، علــى 
ـــا في ذلــك أصــول تنظيــم القــاعدة، وكذلــك جميــع الأمــوال  النحـو الـذي حددتـه اللجنـة، بم
المستمدة من ممتلكــات تعـود إلى أو يسـيطر عليـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة الأشـخاص 
الوارد ذكرهم هنا، تجمد فورا، وبالتالي لا يمكن نقلها إلى الأشـخاص المذكوريـن هنـا. عـلاوة 
علـى ذلـك، فـإن الإشـعار القـانوني رقـم ٢١٢ لعـام ٢٠٠٢ أضـاف إلى تجميـد الأصـول الــذي 

تفرضه الإخطارات القانونية السالفة الذكر تجميد �الموارد الاقتصادية�. 
ونشــرت قائمــــــة بالأشخــــــاص والكيانــــــات وضعتــها اللجنــة في الجريــدة الرسميـــة 
الصادرة في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ (الإشعار الحكومي رقـم ٨٤٧). وهـذه القائمـة 
هي قائمة موحدة تستند إلى الوثائق التالية الصادرة عن لجنة مجلس الأمـن المتعلقـة بأفغانسـتان: 
AFG/131 SC/7028 المؤرخـة ٨ آذار/مـارس ٢٠٠١، AFG/150 SC/166 المؤرخـة ٨ تشــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠١، AFG/142 SC/7124 المؤرخة ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠١. 
عـلاوة علـى ذلـك، نشـــرت قائمــة إضافيــة في العــدد ١٧١٥٧ مــن الجريــدة الرسميــة 
الصـادرة في ٢ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ (الإشــعار الحكومــي ٩١٠) تضمنــت القائمــة 
SC، و SC/7181 المـؤرخ  الواردة في البيــــان الصحفي الصـــــادر عـــــن مجلس الأمـــــــن 7180/

١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
وأورد الإشــعار الحكومــي رقــم ٩٦٧ الــذي نشــر في العــدد ١٧١٦٣ مــن الجريـــدة 
الرسمية الصادرة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ قائمـة بالكيانـات والأفـراد كمـا وردت 

 .S C/7206 في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن
وحـوالي ايـــة شــهر تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، أصــدرت لجنــة الأمــم المتحــدة 
للجزاءات المتعلقة بأفغانسـتان قائمـة موحـدة بالكيانـات/الأفـراد الذيـن يتعـين تجميـد أصولهـم. 
ونشرت هذه القائمة في العـدد ١٧١٧٥ مـن الجريـدة الرسميـة الصـادرة في ١٤ كـانون الأول/ 

ديسمبر ٢٠٠١ (الإشعار الحكومي رقم ١٠٢٩).  
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وفي ٢٦ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، أصــدرت لجنــة الأمــم المتحــدة للجـــزاءات 
المتعلقـة بأفغانسـتان إضافـة للقائمـة الموحـــدة المتعلقــة بالكيانــات/الأفــراد الذيــن يتعــين تجميــد 
أصولهم، ونشرت هذه القائمة في العدد ١٧١٨٥ من الجريدة الرسمية الصـادرة في ١١ كـانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٢ من خلال الإشعار الحكومي رقم ٤٢. 
وفي أعقـاب صـدور قائمـة موحـــدة جديــدة ومســتكملة في ٢٤ كــانون الثــاني/ينــاير 
ـــبراير  ٢٠٠٢، نشـر الإشـعار الحكومـي رقـم ١٢٣ في الجريـدة الرسميـة الصـادرة في ١ شـباط/ف
٢٠٠٢. ونشر الإشعار الحكومي رقـم ٣٢٧ في العـدد ١٧٢٢٦ في الجريـدة الرسميـة الصـادرة 
SC بتــاريخ ١٥ آذار/  في ٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ مضيفـا كيـانين إلى القائمـة الموحـدة (7331/

مارس ٢٠٠٢).  
نشــرت قائمــة موحــدة منقحــة مســتكملة في ٢٦ آب/أغســــطس ٢٠٠٢ في العـــدد 
١٧٢٨٥ من الجريدة الرسمية الصادرة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ بواسطة الإشـعار الحكومـي 

رقم ٧٦٨. 
S بتــاريخ ٤ أيلــول/ســبتمبر  C/7494) وفي أعقـاب إضافـة ٢٥ اسمـا لأفـراد وكيانـــات
S بتــــاريخ ١١ أيلـــول/ســـبتمبر  C/7502) ٢٠٠٢) وإضافــة اســم فــرد واحــد وكيــان واحــد
٢٠٠٢)، نشرت قائمة موحدة في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ بواسطة الإشعار الحكومـي رقـم 

٨٣٥ (في العدد ١٧٢٩١ من الجريدة الرسمية). 
ـــام ٢٠٠٢ علــى النحــو  وفيمـا بعـد نشـرت أربعـة إشـعارات حكوميـة بحلـول ايـة ع
التـالي: الإشـعار الحكومـي رقـم ٩٢٦ المـؤرخ ١٥ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، والإشــعار 
الحكومـي رقـم ٩٥١ المـؤرخ ٢٥ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، والإشــعار الحكومــي رقــم 
٩٨٤ المــؤرخ ٥ تشــرين الثانــــــــي/نوفمــبر ٢٠٠٢ والإشــعار الرسمــي رقــم ١١٠٥ المــــؤرخ 
٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. وخلال الأشهر الخمسـة الأولى مـن عـام ٢٠٠٣، نشـرت 
أربـع قوائـم موحـدة في الجريـدة الرسميـة علـى النحـو التـالي: العـدد ١٥٠ مـن الجريـــدة الرسميــة 
ــــن الجريـــدة الرسميـــة الصـــادرة في  الصــادرة فـــــــي ٧ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، العــدد ٢٣٦ م
١١ آذار/مـارس ٢٠٠٣، العـدد ٣٥٨ مـن الجريـدة الرسميـة الصـــادرة في ٢٢ نيســان/أبريــــــل 

٢٠٠٣ والعـــــدد ٤٥٢ من الجريدة الرسمية الصادرة في ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣.  
وأوجد الإشعار القانوني رقم ٢١٢ لعام ٢٠٠٢ آلية جديـدة تتعلـق بـالموارد الماليـة أو 
ــوال  الأمـوال المعرضـة لتجميـد الأصـول. ووضعـت مـادة جديـدة تنـص علـى الإبـلاغ عـن الأم
حيثمـا تقضـي لائحـة وضعـت بموجـب قـانون المصلحـة الوطنيـة (الصلاحيـات التمكينيـة) بــأن 
يقـوم شـخص أو كيـان بتحديـــد الأمــوال أو الأصــول المملوكــة أو الــتي بحيــازة أشــخاص أو 
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كيانات علــى النحـو الـذي قـد تحـدد أو يمكـن أن يحـدد بموجـب القـاعدة التنظيميـة، أو حيثمـا 
تقضي قاعدة ما بتجميد أو وقف هذه الأموال أو الأصول، يقوم أي شخص أو كيـان تكـون 
أنشطته خاضعة لترخيص بالإبلاغ كتابة دون إبطاء عن أي معلومــات ذات صلـة يكـون علـى 
معرفة ا إلى هيئة إصدار التراخيص. وتكون عندئذ هيئة إصـدار الـتراخيص ملزمـة بنقـل هـذه 
المعلومات ذات الصلة إلى مجلس رصد الجزاءات بموجب قانون المصلحة الوطنيــة (الصلاحيـات 

التمكينية).  
يرجــى بيــان الهيــاكل أو الآليــات القائمــة داخــــل حكومتكـــم لتحديـــد واســـتقصاء  - ١٠
الشبكات المالية التابعة لأسامة بن لادن أو تنظيم القاعدة أو حركـة الطالبـان، أو مـن يقدمـون 
لهم الدعم، أو الأشخاص أو الجماعات أو المشاريع أو الكيانـات المرتبطـة ـم ضمـن ولايتكـم 
القضائيـة. ويرجـى الإشـارة حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـــة تنســيق جــهودكم علــى الصعيديــن 

الوطني والإقليمي و/أو على الصعيد الدولي. 
فيمـا يتعلـق بالهيئـة المالطيـة للخدمـات الماليـة، فـإن الأمـر يعـالج علـى النحـو الـذي يــرد 

وصفه في الرد على الفقرة ٢ من الفرع ثانيا.  
ــــة  يرجــى عــرض الخطــوات الــتي يلــزم أن تتخذهــا المصــارف و/أو المؤسســات المالي - ١١
لاكتشاف وتحديد الأصول التي تنسب ملكيتها إلى أسامة بن لادن أو لأعضاء تنظيـم القـاعدة 
أو حركة الطالبان، أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم، أو يسـتفيدون منـها. ويرجـى بيـان 
أي مقتضيـات تتعلـق باعتبـــارات �الحــرص الواجــب� أو �اعــرف عميلــك�، كمــا يرجــى 
الإشـارة إلى كيفيـة تنفيـذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك ذكـر أسمـاء الوكـالات المســؤولة عــن 

الرقابة وأنشطتها. 
يرد مفهوم �اعرف عميلك� من القواعد التنظيمية لمنع غسل الأموال العـام ١٩٩٤. 
ووضـع الجـزء ٣ مـن هـذه القواعـد بقصـد إدمـاج مبـدأ �اعـرف عميلـــك�. وينــص علــى أن 
لا يسعى أي شخـــص، في سياق القيام بأعمال مالية تجارية ذات صلة(١)، إلى إقامـة أي علاقـة 

 __________
تفسر �الأعمال التجارية المالية ذات الصلة� في القواعد التنظيمية لمنع غسل الأموال لعام ١٩٩٤ على أا:  (١)

(أ)   أي عملية مصرفية تقوم ا مؤسسة أو شخص مأذون له في الوقت الحاضر، أو مفروض أن يكون مأذونــا 
له بموجب أحكام قانون المصارف؛ 

(ب)  أي نشاط تضطلع به أي مؤسسة أو شخص مأذون له في الوقت الحـاضر، أو مفـروض أن يكـون مأذونـا 
له بموجب أحكام قانون المؤسسات المالية لعام ١٩٩٤؛  

(ج) أعمال تجارية تتعلق بالتأمين على الحيـاة تقـوم ـا مؤسسـة أو شـخص مـأذون لـه في الوقـت الحـاضر، أو 
مفروض أن يكون مأذونا له بموجب أحكام قانون الأعمال التجارية المتعلقة بالتأمين على الحياة أو قانون 

سماسرة التأمين عن الحياة أو الوسطاء الآخرين؛ 
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تجارية أو القيام بأي معاملة لمرة واحدة مع شخص آخـر مـا لم يتبـع ذلـك الشـخص إجـراءات 
تحديد الهوية المحددة في القواعد نفسها.  

وبعبـارة أخـرى، فـإن هـذه القواعـد تتيـح للأشـخاص الذيـن يدخلـون مجـــال الأعمــال 
التجاريـة الماليـة أن يقومـوا بجـزء مـن عمليـة التحقـق وأن يســـمحوا بــالتعرف علــى المعــاملات 

والعملاء المشتبه فيهم والإبلاغ عنهم.  
تـرد إجـراءات تحديـد الهويـة في الأجـزاء ٥ و ٦ و ٧ مـن القواعـــد التنظيميــة، وحالمــا 
يكـون مـن المعقـول عمليـا بعـد حـدوث الاتصـال الأول بـين شـخص مـا ومقـدم طلـب يتعلـــق 
بأعمال تجارية تتصـل بـأي علاقـة تجاريـة محـددة أو معاملـة تجـرى لمـرة واحـدة، ينبغـي التمـاس 

المعلومات التالية: 
تقديم أدلة مقنعة من جانب مقدم الطلب تثبت هويته؛ أو   - ١

اتخـاذ تدابـير مـن شـأا أن توفـر أدلـة عـن هويتـه وفي حالـة عـدم الحصـول علـى هـــذه  - ٢
الأدلة، تقضي الإجراءات بعدم الشروع في الأعمال التجارية مـدار البحـث أو أن يضطلـع ـا 
فقـط وفقـا لأي توجيـه مـن وحـدة تحليـل الاسـتخبارات الماليـة. غـير أن ذلـك مشـــروط بنــص 
لاحـق يقضـي بـأن العـدول عـن الشـروع في هـذه الأعمـال يكـون مسـتحيلا أو علـى الأرجــح 
مثبطا لجهود التحقيق في عملية مشتبه فيها لغسل الأموال، وبالتالي ينبغي الشروع في الأعمـال 
التجارية شريطة أن يقدم فورا تقرير إلى وحدة تحليل الاستخبارات المالية. ولأغـراض القواعـد 
ـــن الممكــن الاســتدلال منــه  التنظيميـة لعـام ١٩٩٤، يعتـبر دليـل إثبـات الهويـةكافيا إذا كـان م
بطريقة معقولة على أن مقدم الطلب هو الشخص الـذي يدعـي أنـه هـو، وإذا اقتنـع مـن يطلـع 
على الدليل بأنه، وفقا للإجراءات والسياسات الداخلية المعمول ا للنشاط المعني، يثبـت تلـك 

الحقيقة. 
وإضافة إلى الجهاز القانوني المذكور أعلاه الذي يقتضـي إجـراءات تحديـد الهويـة، فـإن 
الملاحظــات الإرشــادية للمؤسســات الائتمانيــــة والماليـــة والملاحظـــات الإرشـــادية لخدمـــات 

 __________
الأعمال التجارية المتعلقة بالاستثمار التي تقوم ا مؤسسـة أو شـخص مرخـص لـه أو مفـروض أن يكـون        (د)

مرخصا له بموجب أحكام قانون خدمات الاستثمار لعام ١٩٩٤؛ 
خطـة اسـتثمار جماعيـة مرخـص لهـا، أو مفـروض أن يكـون مرخصـا لهـا بموجـب أحكـام قـانون خدمــات       (هـ)

الاستثمار لعام ١٩٩٤؛ 
أي نشـاط يضطلـع بـه شـخص عمـلا بـترخيص صـالح أصـدر لسمسـار في سـوق الأوراق الماليـة بموجـــب        (و)

أحكام قانون سوق الأوراق المالية في مالطة؛ 
أي نشاط مرتبط بأعمال تجارية تندرج في إطار الفقرات من (أ) إلى (و) أعلاه.   (ز)
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الاسـتثمار وشـركات التـــأمين علــى الحيــاة والملاحظــات الإرشــادية لحملــة تراخيــص العمــل 
المصرفي الخارجي تحدد المبادئ التوجيهية المتعلقـة بكيفيـة تحديـد هويـة العميـل. وتتضمـن هـذه 
الملاحظات الإرشادية الإجراءات المحددة للتحقق مـن الهويـة في ظـروف معينـة، مثـل إجـراءات 
ـــه. وتنــص  تحديـد الهويـة في حالـة مقابلـة العميـل وجـها لوجـه وفي حالـة التحقـق دون مواجهت
الملاحظـات، في جملـة أمـور، علـى الحـالات الـتي يتعـين فيـها تحديـد هويـة كيانـات الشـــركات 
المحدودة وغير المحدودة وغيرها من الكيانات القانونية. والطائفة المتنوعة من الحالات الـتي تعـنى 

ا تلك الملاحظات الإرشادية تكفل توفير مبادئ توجيهية شاملة في سياق التعقب المالي. 
والاحتفاظ بسجلات أمر تنظمه المادة ٩ مـن القواعـد التنظيميـة لمنـع غسـل الأمـوال. 
والسـجلات الـتي يتعـين الاحتفـاظ ـا هـي السـجلات المتصلـة بـالتحقق مـن هويـة شـخص مــا 
وتلـك الـتي تتضمـن تفـاصيل جميـع المعـاملات الـتي نفذهـا ذلـك الشـخص خـلال علاقـة عمـــل 
تجـاري راسـخة. وتحـدد القواعـد التنظيميـة إطـارا زمنيـا منصوصـــا عليــه يجــب الاحتفــاظ فيــه 
بالسجلات. ويختلف موعد بدء ذلك الإطار الزمـني بـاختلاف طبيعـة السـجلات حسـبما هـو 

منصوص عليه في المادة ٩ (٢). 
وتعــنى المــادة ١٠ مــن القواعــد التنظيميــة لمنــع غســل الأمــوال بـــإجراءات الإبـــلاغ 
الداخلي. وتنشئ المادة ١٠ هيكلا تجري فيه عمليات إجراء الإبلاغ. ويتعـين علـى الشـخص، 
الذي تعرفه المادة ١٠ �بالشخص الاعتبـاري�، أن تكـون لديـه إجـراءات للإبـلاغ الداخلـي. 
وللوفاء بالالتزامات الناشـئة عـن القواعـد التنظيميـة لمنـع غسـل الأمـوال، يجـب علـى الشـخص 
الاعتبـاري تعيـين موظـف إبـلاغ. والتقـارير الـتي تتضمـن أي معلومـات أو أي موضـوع آخـــر 
تـؤدي إلى العلـم بضلـوع شـخص آخـر في أعمـال لغسـل الأمـوال أو الاشـــتباه في ذلــك يجــب 

تقديمها إلى موظف الإبلاغ. 
ويتعـين علـى هـذا الموظـف أن يـدرس التقـارير بغيـة التـأكد ممـا إذا كـــانت المعلومــات 
الـواردة فيـها تـؤدي إلى العلـم بضلـوع شـخص آخـر في أعمـال لغسـل الأمـوال أو الاشــتباه في 
ذلك. ويتعين على الهيئات الرقابيـة(٢) أن تكـون لديـها إجـراءات إبـلاغ داخلـي وفقـا للـترتيب 
الوارد في المادة ١٠ نفسها. وعدم قيام أي هيئة رقابية بذلك يؤدي إلى اتخاذ إجـراءات تأديبيـة 

ضد المسؤولين أو الموظفين المعنيين. 
ووفقـا للمـادة ١١ مـن القواعـــد التنظيميــة المذكــورة، مــتى حصلــت هيئــة رقابيــة أو 
�شخص اعتباري� على معلومـات وكـان مـن رأيـه أن المعلومـات تشـير إلى قيـام شـخص مـا 

 __________
تتضمن المادة التفسيرية للقواعـد التنظيميـة لمنـع غسـل الأمـوال قائمـة بجميـع الكيانـات المؤهلـة للعمـل كـهيئات  (٢)

رقابية. وتشمل القائمة المصرف المركزي، والهيئة المالطية للخدمات المالية، ومسجل الشركات. 
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بالضلوع في غسل للأموال أو إلى الاشتباه في ذلـك، تعـين علـى الهيئـة أو الشـخص الاعتبـاري 
القيام، في أقرب وقت ممكـن عمليـا، بالكشـف عـن تلـك المعلومـات لوحـدة تحليـل المعلومـات 

المالية. 
يطلــب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) مــن الــدول الأعضــاء أن تقــــدم �موجـــزا شـــاملا  - ١٢
للأصول امدة للكيانات والأفراد الوارد ذكرهم في القائمــة�. يرجـى تقـديم قائمـة بـالأصول 
الـتي جمـدت بموجـب هـذا القـرار، بحيـث تتضمـن هـذه القائمـة أيضـــا الأصــول امــدة عمــلا 
بــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). كمــا يرجــــى، قـــدر 

المستطاع، إدراج المعلومات التالية في كل حالة: 
هوية الكيانات أو الأفراد الذين جمدت أصولهم؛  �

بيـان بطبيعـة الأصــول امــدة (مثــل الودائــع المصرفيــة، والأوراق الماليــة، والأصــول  �
التجارية، والسلع الثمينة، والتحف الفنية، الممتلكات العقارية وأي أصول أخرى)؛ 

قيمة الأصول امدة.  �
لم يحـدد أشـخاص أو كيانـات أو أصـول ذوو صلـة حـــتى الآن، وبالتــالي لم تجمــد أي 

أصول بعد. 
يرجى بيان ما إذا كنتم قد قمتم، عمـلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، بـالإفراج عـن أي  - ١٣
أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمدة في السابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو 
أعضـاء القـاعدة أو الطالبـان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. وفي حالـة الـرد بالإيجــاب، 
يرجـى بيـان الأسـباب الـتي دعـت إلى ذلـك وقيمـة المبـــالغ الــتي فــك تجميدهــا أو أفــرج عنــها 

وتواريخ فك التجميد أو الإفراج. 
لم يحـدد أشـخاص أو كيانـات أو أصـول ذوو صلـة حـــتى الآن، وبالتــالي لم تجمــد أي 

أصول بعد. 
عمــلا بــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، علـــى  - ١٤
الـدول أن تكفـل عـدم قيـام رعاياهـا، أو أي أشـخاص موجوديـن داخـل إقليمـــها، بإتاحــة أي 
أموال أو أصــول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، إلى الكيانـات أو 
ـــع وصــف  الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لصالحـهم. يرجـى بيـان الأسـاس القـانوني المحلـي، م
موجز للقوانين واللوائح و/أو الإجراءات المعمول ا في بلدكم لمراقبـة تحركـات هـذه الأمـوال 

أو الأصول إلى الكيانات والأفراد الذين تم تحديدهم، ولا سيما ما يلي: 
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المنهجية، إن وجدت، المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  �
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذيـن تم تحديدهـم، بطريقـة أخـرى، بوصفـهم أعضـــاء في القــاعدة أو الطالبــان أو 
ـــتي يتــم  مرتبطـين مـا. ويرجـى بـالمثل أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات ال

إبلاغها والأساليب المتبعة. 
تنشر جميع قوائم الأفراد و/أو الكيانـات المدرجـة في قائمـة اللجنـة في الجريـدة الرسميـة 
بموجـب إشـعار حكومـي (كمـا وردت الإشـارة آنفـا في الـرد علـى السـؤال رقـم ٩). وترســل 
جميع القوائم، بما فيها القوائم التكميلية، بصورة منتظمة إلى الهيئة المالطية للخدمات المالية الـتي 
تقوم بدورها بإطلاع جميع المؤسسات الائتمانية والمالية في مالطة على تلك القوائم التكميليـة. 
وفي الواقع، أصدرت الهيئة تعميما يبلـغ جميـع حملـة الـتراخيص بأنـه يتعـين عليـهم إفـادة الهيئـة، 
دون إبطاء، عماإذا كان لديهم أي معلومات تتتعلـق بـالأفراد المذكوريـن في القائمـة أو تتصـل 
م. وبغية إبقاء حملة التراخيص علـى علـم بـآخر التطـورات، أنشـأت الهيئـة قسـما في موقعـها 
على الإنترنت عنوانه �تنفيذ الجزاءات� ينقح وفقا للتغـيرات الـتي تطـرأ علـى القائمـة. وتلقـى 
جميع حملة التراخيص تعميما يطلب إليهم الاطلاع باستمرار على هذا القسـم مـن موقـع الهيئـة 

على الإنترنت. 
إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، لا سيما استخدام التقـارير المتعلقـة بالمعـاملات  �

المشبوهة، فضلا عن كيفية استعراض وتقييم هذه التقارير. 
ــــى  عمــلا بأحكــام القواعــد التنظيميــة لمنــع غســل الأمــوال لعــام ١٩٩٤، يتعــين عل
المصارف الكشف عن علمها بوجود غسل للأموال أو عن اشتباهها في حدوث ذلـك لوحـدة 
تحليـل الاسـتخبارات الماليـــة عــن طريــق تقريــر للمعــاملات المشــبوهة. ويجــوز لوحــدة تحليــل 
الاستخبارات المالية أن تكمل التقرير بمعلومات إضافية تكون متاحـة لهـا بـالفعل أو أن تطلبـها 
بـلا قيـود. وبعدئـذ تقـوم الوحـدة بتحليـل التقريـر مـع تلـك المعلومـات الإضافيـة وتعـــد تقريــرا 
تحليليا يرسل إلى هيئـات إنفـاذ القـانون للقيـام بـالمزيد مـن التحريـات إذا توافـرت للهيئـة، عنـد 
دراسة التقرير، مبررات معقولـة للاشـتباه في سـلامة المعاملـة الماليـة وفي إمكانيـة انطوائـها علـى 

غسل للأموال. 
الالتزامات، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية بخلاف المصارف  �
من حيث تقديم تقارير عن المعـاملات المشـبوهة وكيفيـة اسـتعراض وتقييـم 

هذه التقارير. 
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تطبق الإجراءات نفسها الواردة في الرد على السؤال السـابق فيمـا يتعلـق بالمؤسسـات 
المالية بخلاف المصارف. 

القيود أو القواعد التنظيمية، إن وجدت، المفروضة على حركة السلع الثمينة مثل  �
الذهب والماس وما يتصل بذلك من أصناف. 

بموجب قانون الرقابة على النقد، مصطلح �الذهب� يقصـد بـه العمـلات الذهبيـة أو 
السبائك الذهبية. ويحظر الاتجار بـالذهب لغـير التجـار المـأذون لهـم. عـلاوة علـى ذلـك، يجـوز 
للوزير أن يأمر التجـار المـأذون لهـم بتقـديم إقـرار للـوزارة يبـين الغـرض مـن اسـتلام الذهـب أو 
الغرض من طلبـه. ولا يجـوز لأي شـخص مـن غـير التجـار المـأذون لهـم اسـتلام أي كميـة مـن 
الذهـب بـدون إذن مـن الوزيـر. كذلـك يتعـين الحصـول علـى إذن مـن الوزيـر للقيـــام بتصديــر 

الذهب. 
وسيظل قانون الرقابة على النقد ساريا إلى حين بدء سريان أحكام قانون الرقابة علـى 
النقد (التي توجد في القانون المعدل لعدة قوانين – القانون التاسـع لعـام ٢٠٠٣). وتنـص هـذه 

الأحكام، في جملة أمور، على ما يلي: 
�يجـوز للوزيـر أن يصـدر نظمـــا تقتضــي مــن أي شــخص أن يعلــن لمراقــب 
الجمارك عن قيامه باستيراد أو تصدير…معادن ثمينة من مالطة أو إليها بالكميـات الـتي 
تحددها تلك النظم وأن يكشف عما تحـدده تلـك النظـم مـن معلومـات أخـرى تتعلـق 

بذلك الاستيراد أو التصدير�. 
علاوة على ذلك، يتمثل الإجـراء الـذي تتبعـه سـلطات الجمـارك في إلـزام المسـتوردين 
المحليين بإيداع واردات السلع الثمينة لديها. وتقوم إدارة الجمـارك بالاحتفـاظ بتلـك السـلع في 
نقطـة الدخـول إلى حـين توفـير وثـائق الاسـتيراد ذات الصلـة. وقبـل إفـراج الجمـارك عـن تلــك 
السلع يقوم بفحصها وتقييمها ممثل لقنصل صاغة الذهـب والفضـة حسـب نـص قـانون صاغـة 
الذهـب والفضـة (البـاب ٤٦ مـن قوانـين مالطـة). وتســـلم الجمــارك نســخة مــن الفــاتورة إلى 
القنصل قبل فحص السلع. ومن ثم تفرج سلطات الجمارك عن السلع مـع اشـتراط أخذهـا إلى 

ممثل القنصل لوضع علامة عليها (تشير إلى أا سلع مستوردة). 
وفيما يتعلق بالذهب والسلع الثمينة المستوردة اسـتيرادا عـابرا، يختلـف الإجـراء حيـث 
أن المستورد يقوم بإيداع السلع عـهدة لـدى الجمـارك ويصـدر إليـه إيصـال بالاسـتلام. ويشـير 
ذلك الإيصال إلى أن تلك السلع مودعـة لـدى الجمـارك إلى حـين إعـادة تصديرهـا. وكـإجراء 
دائـم يوضـع علـى السـلع ختـم جمركـي يحمـل رقمـا حيـــث يشــار إلى ذلــك الرقــم في إيصــال 
الجمارك. وبمجرد الإعلان عن قيام رحلة المستورد المغادرة، تسلم السـلع إلى المسـتورد، إلا أن 



1403-63315

S/AC.37/2003/(1455)/83

مساعدا جمركيا يقوم مرة أخرى كإجراء دائم بمرافقة تلـك السـلع إلى ـو المغـادرة في المطـار. 
ويتبـع الإجـراء نفسـه إذا كـانت السـلع سـتغادر البلـد عـن طريـق البحـــر حيــث يبقــى المرافــق 

الجمركي مع السلع حتى تغادر السفينة المرفأ. 
القيود أو القواعد التنظيمية، إن وجدت، المفروضـة علـى النظـم الأخـرى لتحويـل  �
ــــة والثقافيـــة  الأمــوال، مثــل �الحوالــة� أو مــا يشــاها، وعلــى المؤسســات الخيري
والمؤسسات الأخرى التي لا تسـتهدف الربـح والـتي تقـوم بجمـع الأمـوال وإنفاقـها 

لأغراض اجتماعية أو خيرية. 
ــل،  تنـص القواعـد التنظيميـة لمنـع غسـل الأمـوال لعـام ٢٠٠٢ علـى تحديـد هويـة العمي
وتحديد الهوية الحقيقية للشخص الذي تجـري المعاملـة لصالحـه (في معـاملات الطـرف الثـالث)، 
وتسجيل هذه المعلومات والاحتفاظ بذلك السجل لفترة لا تقـل عـن خمـس سـنوات. كذلـك 
تقتضـي القواعـد إبـلاغ السـلطات المختصـة (وحـدة تحليـل المعلومـات الماليـة التابعـة للمصــرف 
المركزي) بأي معاملات يشتبه في أا تنطوي على غسل أموال. وقد صيغت هذه الالتزامـات 
بموجب القواعد التنظيميـة علـى غـرار المتطلبـات الـواردة في التوصيـات الأربعـين لفرقـة العمـل 

للإجراءات المالية. 
وبموجــب قــانون المؤسســات الماليــة لعــام ١٩٩٤ يتعــين الحصــول علــى إذن لتقـــديم 
خدمات تحويل الأموال، وبالتالي فإن القيام ذا النشاط بدون الترخيص اللازم يعرض الفـاعل 
للعقوبـة الجنائيـة. وتخضـع المؤسسـات الماليـة للتنظيـم والإشـراف في إطـار نظـــام الهيئــة المالطيــة 
للخدمات المالية. إضافة إلى ذلك، تخضع المؤسســات المـأذون لهـا لمقتضيـات القواعـد التنظيميـة 
ــال  وهـي تخضـع بالتـالي لمزيـد مـن الرصـد مـن قبـل وحـدة تحليـل المعلومـات الماليـة بشـأن الامتث
لالتزاماا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. ونظرا لأن المؤسسات المالية خاضعة لأحكام قـانون 
المؤسسات المالية والقواعد التنظيمية المالية، فهي تخضـع أيضـا للجـزاءات الإداريـة وغيرهـا مـن 

الجزاءات المتوخاة بموجبها على أي إخلال بالتزامتاا القانونية والتنظيمية. 
ووفقا لما تنص عليه الملاحظات الإرشـادية الصـادرة إلى المؤسسـات الائتمانيـة والماليـة 
w)، بموجب المواد  ww.mfsa.com.mt انظر موقع الهيئة المالطية للخدمات المالية على الإنترنت)
مــن ١٠٧ إلى ١٠٩، تلــزم المؤسســات بكفالــة إكمــال البيانــات التفصيليــة لمرســل الأمـــوال 
ـــا يــرد في القواعــد  ومسـتقبلها في جميـع التحويـلات البرقيـة. وتكمـل الملاحظـات الإرشـادية م
التنظيمية. بل أن القاعدة التنظيمية ٣ (٣) تقضـي، فيمـا يتعلـق بتحديـد مـدى امتثـال شـخص 
مـا لجميـع الالتزامـات القائمـة بموجـب القواعـــد التنظيميــة، بــأن تقــوم محكمــة بــالنظر في أي 
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ملاحظات إرشادية ذات صلة تنطبـق علـى ذلـك الشـخص. ويعطـي هـذا الشـرط قـوة إنفاذيـة 
لتطبيق الملاحظات الإرشادية. 

وفيما يتعلق بالمنظمات التي لا تستهدف الربح، حسب التعريف الوارد في وثيقة فرقـة 
العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـــة لشــهر تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ بشــأن محاربــة إســاءة 
اسـتعمال المنظمـات الـتي لا تسـتهدف الربـح، فـإن الإشـراف علـى هـــذه المنظمــات يكــون في 
أحيان كثيرة جدا عملية تعاونية بين الحكومات وأوسـاط الأعمـال الخيريـة والأشـخاص الذيـن 
يدعمون تلك المنظمات أو يستفيدون منها. وإلى حد مـا، تخضـع المنظمـات الـتي لا تسـتهدف 
الربح التي تمول أنفسها بجمع الأموال من الجمهور في مالطة لقانون جمع الأموال مـن الجمـهور 
الذي يفرض شروطا لمنح التراخيص لأعمال جمع الأمـوال إلا أنـه لا ينـص تحديـدا علـى رقابـة 
أشمـل. وتخضـع المنظمـات الـتي لا تسـتهدف الربـح إلى عمليـة تحديـد الهويـة والحـرص الواجــب 
نفسها عند قيامها بفتح حسابات مصرفية شــأا شـأن عمـلاء المصـارف الآخريـن. فضـلا عـن 
ذلك، تلزم المنظمات التي لا تستهدف الربح التي تستفيد بـأي شـكل مـن أي نـوع مـن أنـواع 
الهبات أو المساعدة الحكومية بأن تتسم شؤوا المالية بالشفافية، عن طريـق نشـر بياناـا الماليـة 

السنوية الخاضعة للمراجعة. 
  

حظر السفر     رابعا –
يرجى تقديم عرض عام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لتطبيـق الحظـر علـى  - ١٥

السفر، إن وجدت.  
بغية تطبيق حظر السفر، تدخل أسماء الأفراد الذين تشملهم القائمة وتفاصيل هويـام 
في قاعدة بيانات. وقاعدة البيانات تمثل مرجعا لفحص طلبـات تأشـيرات الدخـول للأشـخاص 
المسافرين إلى مالطة، من أي دولة أجنبية. وبالتزامن مع ذلك، تدرج التفــاصيل أيضـا في قائمـة 
المنع لسلطات الهجرة التي يحتفظ ـا في جميـع نقـاط الدخـول إلى البلـد، لا سـيما مطـار مالطـة 
الدولي، ومحطة المسافرين بحرا، ومرفأ اليخوت. وهذه هي نقاط الدخــول الوحيـدة إلى الجزيـرة 

وبالتالي لن يسمح لأي شخص يظهر إسمه على هذه القوائم بالدخول إلى الجزيرة. 
هـل أدرجتـم في القائمـــة الوطنيــة للأشــخاص �الممنوعــين مــن الســفر�، أو القوائــم  � ١٦
الموزعة على نقاط التفتيش الحدودية، أسماء الأفراد المدرجين في قائمــة اللجنـة؟ يرجـى الإشـارة 

بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 
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أُدرجت أسماء جميع الأشخاص المدرجين في قائمـة الممنوعـين مـن السـفر الوطنيـة عنـد 
نقاط الدخول. وهناك مشاكل فقط فيما يتعلق بالأسماء التي لا يتوافـر بشـأا تـاريخ الميـلاد أو 

الجنسية، مما يجعل من الصعب كفالة تحديد الهوية بدقة في حالة الضرورة. 
هو مدى تواتـر إحالـة القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات مراقبـة الحـدود ؟ وهـل لديكـم  � ١٧
القدرة على البحث في بيانات القائمة باستخدام الوسائل الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
تعمم القوائم المستكملة إلكترونيا على جميع نقاط الحدود فور ورودها. ويتم البحـث 
في تلك القوائم إلكترونيا عند جميع نقاط الدخول والمكـاتب المركزيـة الأخـرى لدوائـر شـرطة 

الهجرة . 
هل أوقفتم أيا من الأشخاص المدرجين في القائمة عند أي مـن نقـاط الحـدود أو أثنـاء  � ١٨
المـرور العـابر بـأراضيكم؟ وإذا كـان الجـواب نعـم، يرجـى تقـــديم معلومــات إضافيــة، حســب 

الاقتضاء. 
لم يتم حتى الآن توقيـف أي مـن الأشـخاص المدرجـين في القائمـة عنـد أي مـن نقـاط 

الدخول في مالطة. 
يرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـير المتخـذة، إن وجـدت، لإدمـــاج قائمــة اللجنــة في  � ١٩
قاعدة البيانات المرجعية في مكاتبكم القنصلية. وهل تعرفـت سـلطاتكم  المسـؤولة عـن إصـدار 

التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
ـــة حــتى الآن بإحالــة جميــع طلبــات  تقـوم المكـاتب القنصليـة التابعـة للسـفارات المالطي
ـــرع شــرطة الهجــرة. ويتــم  الحصـول علـى تأشـيرات إلى مكتـب التأشـيرات المركـزي التـابع لف
مقارنة جميع طلبات التأشيرات بقائمة إلكترونيـة تتضمـن أيضـا أسمـاء الأشـخاص المدرجـين في 
القائمة. وبالتالي، لا يمكـن إصـدار أي تأشـيرة لأي شـخص يـرد اسمـه في القوائـم المذكـورة في 
حال تقدمه بطلـب للحصـول علـى تأشـيرة. ولم يتـم التعـرف علـى أي مـن هـؤلاء الأشـخاص 

أثناء عملية إصدار التأشيرات. 
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حظر توريد الأسلحة    خامسا – 

ما هي التدابير المعمول ا حاليـا، إن وجـدت، للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بـن لادن  � ٢٠
وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان والكيانات والمشـاريع واموعـات والأفـراد الآخريـن 
ذوي الصلـة ـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومــا هــي أنــواع الرقابــة علــى 
الصادرات المتبعة لديكم لمنع الجهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المـواد والتكنولوجيـا 

اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
ــى  تخضـع صـادرات الأسـلحة التقليديـة للرقابـة بواسـطة القواعـد التنظيميـة (للرقابـة عل
الصـادرات) للمعـدات العسـكرية لعــام ٢٠٠١ الــذي يقضــي بأنــه لا يجــوز لأي شــخص أن 
يصدر هذه البنود إلى أي وجهة كانت ما لم يكن حائزا على إذن بـالتصدير صـادر عـن مديـر 
الخدمات التجارية. ويتوجب على المصدرين عند تقـديم طلبـات الحصـول علـى إذن بـالتصدير 
أن يقدمـوا جميـع المعلومـات ذات الصلـة اللازمـة لهـذه الطلبـات. وتخضـــع أذون التصديــر الــتي 
يمنحها مدير الخدمــات التجاريـة لأي شـروط تعتـبر ملائمـة؛ وهـي محـدودة المـدة بحيـث تنتـهي 
صلاحيتـها خـلال مـدة محـددة (عـادة سـنة واحـدة). ويمكـن للمديـر أن يلغـــي هــذه الأذون أو 

يعلق العمل ا أو يعدلها أو ينقضها. 
ـــاف الــتي  كمـا تخضـع الصـادرات مـن الأصنـاف المزدوجـة الغـرض، فضـلا عـن الأصن
يمكن استخدامها في برامج أسلحة الدمار الشامل، للرقابة بواسـطة القواعـد التنظيميـة (للرقابـة 
علــى الصــادرات) للمــواد المزدوجــة الغــرض لعــام ٢٠٠١. وتتشــابه أحكــام هــذه القواعـــد 
التنظيمية مع الأحكـام الموصوفـة أعـلاه. وإضافـة إلى ذلـك، يتوجـب أيضـا الحصـول علـى إذن 
لتصدير قطع غيار أو مكونات المعـدات العسـكرية. كمـا تنظـم هـذه القواعـد نقـل البرامجيـات 
والتكنولوجيا عن طريق الفاكس أو الهاتف أو غيرهـا مـن الوسـائط الإلكترونيـة إذا مـا كـانت 
تلك البرامجيات أو التكنولوجيا ذات صلة بتطويـر أسـلحة الدمـار الشـامل أو القذائـف القـادرة 
ـــها أو  علــى إيصــال هــذه الأســلحة أو إنتاجــها أو مناولتــها أو تشــغيلها أو صيانتــها أو تخزين
الكشف عنها أو تحديدها أو نشرها. وتحظر القواعد التنظيمية أيضا تقديم المساعدة التقنيـة إلى 
أي جهة إذا ما كــانت تلـك المسـاعدة موجهـة كليـا أو جزئيـا لأي مـن الاسـتخدامات المشـار 

إليها أعلاه أو لأي استخدام عسكري ائي. 
ويكون الأشخاص الذين يرتكبون جريمة بموجب أي من القواعد التنظيميـة المذكـورة 
أعلاه، عند إدانتهم، عرضة للسـجن لمـدة أقصاهـا خمـس سـنوات أو غرامـة لا تتعـدى خمسـين 

ألف ليرة مالطية (حوالي ٠٠٠ ١٢٠ يورو). 



1803-63315

S/AC.37/2003/(1455)/83

ـــى  مـا هـي التدابـير الـتي اعتمدتمـوها، إن وجـدت، لتجـريم انتـهاك الحظـر المفـروض عل -٢١
ـــى إســامة بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة والطالبــان والأفــراد  توريـد الأسـلحة المطبـق عل

والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطين م؟ 
تنطبق القواعد التنظيمية (للرقابــة علـى الصـادرات) للأصنـاف المزدوجـة الغـرض علـى 
صـادرات أي صنـف إذا كـان بلـد الوجهـة خاضعـا لحظـر توريـد الأسـلحة تم فرضـــه بموجــب 
موقـف موحـد أو إجـراء مشـترك اعتمـده مجلـس الاتحـاد الأوروبي أو بموجـب قـرار صـادر عــن 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـــا نظــام إصــدار تراخيــص الأســلحة/تجــار  -٢٢
الأسلحة، إن وجد، أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة الطالبـان، وغـيرهم مـن 
ـــى الأصنــاف الــتي  الأفـراد والجماعـات والمشـاريع والكيانـات المرتبطـين ـم، مـن الحصـول عل

يشملها الحظر المفروض على توريد الأسلحة. 
لا يوجد في مالطة تشريع يتعلق بتجـارة السـلاح. غـير أن القواعـد التنظيميـة (للرقابـة 
على الصادرات) للأصناف المزدوجة الغـرض وتلـك المتعلقـة بـالمعدات العسـكرية المشـار إليـها 
أعلاه تنطبق على أي شخص موجود في مالطة وعلى أي مواطن مـالطي سـواء كـان موجـودا 
في مالطة أو في مكان آخر. وبالتالي، فإن تلك القواعد تنطبـق بصـورة غـير مباشـرة علـى تجـار 

السلاح المالطيين الموجودين بالخارج إذا ما تم التصدير انطلاقا من إقليم مالطة. 
هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم إلى  � ٢٣
إسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة والطالبـان وغـيرهم مـن الأفـراد والجماعـات والمشـاريع 

والكيانات المرتبطين م أو دون استخدامها لها؟ 
لا يتم إنتاج أي أسلحة أو ذخائر في مالطة. 

 
المساعدة والاستنتاج    سادسا -

ـــها إلى دول أخــرى  هـل لـدى دولتكـم اسـتعداد لتقـديم المسـاعدة أو قـدرة علـى تقديم � ٢٤
لمساعدا على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه ؟ وإذا كان الجـواب 

بنعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
ستقرر حكومة مالطة وفقا لكل حالة ما هو نـوع المسـاعدة، إن وجـدت، الـتي يمكـن 

أن تقدمها إلى دول أخرى بشأن هذه المسائل. 



03-6331519

S/AC.37/2003/(1455)/83

يرجـى تحديـد اـالات، إن وجـدت، الـــتي يشــوا قصــور في تنفيــذ نظــام الجــزاءات  � ٢٥
المفروضة على الطالبان والقاعدة، واالات التي ترون أن بذل جهود معينة للمسـاعدة أو بنـاء 

القدرات فيها يمكن أن يؤدي إلى تحسين قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
ترى مالطة أا نفّذت نظام الجـزاءات المفروضـة علـى الطالبـان والقـاعدة في جوهـره. 
وهنــاك مجــال واحــد قــد يمكــن فيــه تحســين الإطــار التنظيمــي وهــو يتعلــق بالمنظمــات الـــتي 
لا تستهدف الربح التي قد يتطلب الأمر فرض المزيـد مـن الأنظمـة والرقابـة عليـها. وهـو مجـال 

يجري حاليا النظر فيه لسد أي ثغرات يمكن تحديدها. 
يرجى تقديم أي معلومات إضافية تعتقدون أا ذات صلة بالموضوع.  � ٢٦

لا يوجد. 
 
 


